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 ملخص

الضریبیة كأحد أهم أوجه العدالة  على تحري المساواة في المعاملة-باختلافها-حرصت الدساتیر 
الاجتماعیة في فرض الأعباء الضریبیة حتى بلغت من القداسة ما أدى لاستقرارها كأحد المبادئ 

 الدستوریة التي تفوق التشریع العادي مرتبة.

ورغم ذلك فقد خالف المشرع الضریبي العدالة الاجتماعیة التي حرصت علیها الدساتیر؛ بإیراد 
في العبء الضریبي بین مكلفین تماثلت مراكزهم القانونیة إزاء الأعباء العامة، مثل التباین نصوص تباین 

بین شركات التضامن والشركات المساهمة وأیضاً التباین بین المكلفین في كیفیة منح الإعفاءات 
 الشخصیة، إضافة إلى ما نص علیه المشرع من قید على حق التقاضي.

العدالة الدستوریة في المعاملة الضریبیة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة  حیث تناولت الدراسة غیاب
 مخصصین مبحثا لكل منهما.

وخلصت الدراسة إلى توصیات تهدف إلى معالجة الخلل التشریعي من خلال معالجة النصوص التي 
على حق  تخالف قواعد المساواة والعدالة. إضافة إلى التوصیة بإلغاء النص الذي یعمد إلى فرض قید

 .ةالتقاضي كأهم أعمدة العدالة القانونی

 العدالة الدستوریة، العبء الضریبي، العدالة الضریبیة. الكلمات الدالة:
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Absence of Constitutional and Social Justice in the Jordanian Income 

Tax Law No. 34 of 2014. 
 

Dr A. A. Kasasbeh 
 

Abstract 
Taxation laws, in general, aim for fair and equal treatment for all tax payers, 

as a mean of achieving social and harmonic justice within society. This allows 
for achieving revenue for the treasury as well as being a pillar of social justice 
too.  

In contrast the Jordan taxation law No. 34 of 2014 seems to deviate from the 
above fundamental argument. This shows clearly in the variation of taxation 
required of general partnership and limited companies. Also it was left to 
interpretations of the collecting tax officers of the amount of tax concessions 
they can award to individuals as well as the right of litigation within the law 
which is clearly bias to one group over another. 

 This study looks at lack of fairness within the above law and its effect on 
corporations or individuals, this study dealt with each case separately.  

In conclusion, this study recommends that the legislative loopholes within 
the law to be rectified by amending all the the law’s articles that contradict the 
fairness and justice principles. Also this study recommends taking the article 
within the law that require certain conditions to allow for right of litigation out. 
Keywords: Constitutional Justice,  Tax Burden,  Tax Justice 
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 مقدمة:

م ضریبي فعال یرسخ ة على نظاكتعتمد المنظومة الاقتصادیة وما یترتب علیه من منظومة متماس
من  بین الإدارة والمكلفین من جانب العدالةبأبهى صورها من خلال تحري  الاجتماعیة الضریبیةالعدالة 

وبین المكلفین  حیث تحصیل الإدارة للضرائب المستحقة وعدم تحمیل الأفراد أعباء غیر مستحقة علیها،
، وخضوعهم لذات الأحكام القانونیة في حال أنفسهم من جانب آخر في حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم

 من حیث المصدر والفترة الضریبیة تماثلت مراكزهم الضریبیة

ویعتبر مبدأ المساواة أمام الضریبة من أهم المبادئ الدستوریة التي یعتبر الخروج علیها بمثابة خروج 
 على أحكام الدستور لما تتمتع به من مرتبة تفوق التشریع العادي.

هذا المبدأ مصدره من خلال النص علیه في العدید من النصوص والمواثیق، حیث جاء في ویجد 
یجب أن یكون القانون واحدا " ١٧٨٩) من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر سنة ٦المادة (

  ".للجمیع في حالتي الحمایة والعقاب

في سبیل الإنفاق على القوة یة: ") من ذات الإعلان في مجال الأعباء الضریب١٣وجاء في المادة (
العامة وتامین مصاریف الإدارة لا بد من فرض ضریبة مشتركة یتم توزیعها بین المواطنین بالتساوي تبعا 

 ."لإمكاناتهم

) حیث جاء فیها: الأردنیون أمام   القانون سواء ولا ٦/١وكرس ذلك الدستور الأردني في المادة (
) حیث ١١١بات وإن اختلفوا في العرق، أو اللغة، أو الدین، وكذلك المادة (تمییز بینهم في الحقوق والواج

  ."...على الحكومة الأخذ بمبدأ التكلیف التصاعدي مع تحقیق المساواة والعدالة الاجتماعیة..."جاء فیها: 

مة تحقق الرضا لدى یسل أحكام تشریعیةمن خلال  -لتحري هذه العدالة-ویقوم توازن هذه العلاقة 
لمكلفین بالعبء الضریبي وفق قانون كفؤ یرتكز إلى قواعد دستوریة سلمیة ترسخ الإحساس لدى الأفراد ا

بواجبهم تجاه وطنهم متخلین عن النظرة العدائیة تجاه هذه الأعباء التي تعتبر الممول الرئیس للدولة 
 والداعم الأشد لاحتیاجاتها.

یمكن هنا أن نرسخ الوعي المنشود من خلال  ةكفؤ  فالإدارة الضریبیة الناجحة إذا التقت مع نصوص
وضع الأعباء على متحملیها في ظل قدرة أصحاب رؤوس الأموال الكبیرة من التهرب وخضوع صغار 

التجاریة ومما یتبع ذلك من  أنشطتهمتدفعهم للتخلي عن  لأحكام صارمةالفئات الخاضعة للقانون 
 الوسطى.انعكاس اقتصادي وانعكاس على أصحاب الطبقة 

) ٣٤( :رقم يـــــــــــــــــــالحالمن نصوص قانون ضریبة الدخل العدید ة إلا أن ــهذه المعادلأهمیة ورغم 
إلا وهي - ؛قواعد الضریبةالإضافة إلى خروجها عن أهم فهي مفارقات ضریبیة شهدت  ٢٠١٤لسنة 
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كان حیاناً أبل امتدت إلى مخالفة الدستور مخالفة صریحة أو وقوعاً في شبهة دستوریة  -قاعدة العدالة
 یمكن للمشرع تجاوزها.

في هذا البحث بعض من أوجه المخالفات الدستوریة التي وردت في قانون ضریبة الدخل  وسنعالج
 الضریبیة مقترحین معالجتها.الاجتماعیة الحالي وأثرها على العدالة 

 الدراسة: أهمیة

للبحث ریبة الدخل الحالي الدراسة على النصوص القانونیة التي وردت في قانون ض أهمیةتقتصر 
الاجتماعیة مقارنة عند تمثل بأوجه العدالة تالتي في مدى تحقق العدالة الدستوریة في هذا القانون 

 .المقتضى بالقوانین السابقة
 

 منهج الدراسة:

تغایر نصوص قانونیة نظراً لكون الدراسة تقتصر على قانون حدیث أورد نصوص قانونیة جدیدة 
 سیكون تحلیلیاً نقدیاً مقارناً، بین هذه النصوص متضمناً فإن منهج الدراسة ر عدالةٍ؛ سابقة نراها أكث

عن المحكمة  الأحكام الصادرةالشرح الوافي للنصوص التي نرى فیها خللاً دستوریاً مستعینین ببعض 
حتى كتابة  إلى هذه المواضیع كثیراً الدستوریة المصریة خاصة أن المحكمة الدستوریة الأردنیة لم تتطرق 

 .عاملین على مقارنة هذه النصوص في النصوص الواردة في القوانین السابقة عند المقتضى هذا البحث

 :الدراسةمشكلة 

من الضریبة المتمثلة بتحقیق العدالة الاجتماعیة تتمثل مشكلة البحث في بیان أوجه عدم العدالة 
قانون ضریبة الدخل المالي مبینین عوارها  خلال مناقشة عدد من المخالفات الدستوریة التي وردت في

 مقدمین بعض الاقتراحات لتجنب خللها وكیفیة علاجها.و 

مبرزین مدى تحقق العدالة الدستوریة من حیث الأعباء الضریبیة بین المكلفین وهل تراعى العدالة 
ة هذه العدالة الاجتماعیة وهل توافق هذه النصوص أحكام الدستور الأردني الذي نص صراحة على مراعا

 في محاسبة المكلفین ضریبیا حین تتماثل مراكزهم الضریبیة من حیث المصدر والفترة الضریبیة.

 تساؤلات الدراسة:

) ٣٤ل رقم: (ــــــــــــــــتقوم الدراسة على مدى تعارض بعض النصوص الواردة في قانون ضریبة الدخ
 وذلك على النحو الآتي: ، مع العدالة الدستوریة مما یؤثر على العدالة الضریبیة ٢٠١٤لسنة 
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مدى غیاب العدالة في احتساب الخسائر المدورة بشكل كامل من خلال تقدیم تقاصها على  -١
الإعفاءات الشخصیة، مما یشكل تباین بین مكلفین تماثلت مراكزهم القانونیة، حسبما جاء بتعریف 

 الدخل الخاضع والوارد في المادة الثانیة من القانون.

ة في احتساب العبء الضریبي على مكافأة نهایة الخدمة للمكلفین المستحقة مدى توفر المساوا -٢
) من القانون، مقارنة مع ١٢/أ/٤. حسبما جاء بنص المادة (٢٠١٤إلى  ٢٠١٠عن السنوات 
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٨) من قانون ضریبة الدخل المؤقت رقم: (١٤/أ/٤نص المادة (

إعفاءات ضریبیة أكثر من البعض رغم تحملهم  مدى التباین بین المكلفین من خلال منح بعضهم -٣
لأعباء اجتماعیة أقل، مما یشكل تناقضا مع العدالة الاجتماعیة وهذا ما جاء بنص المادة 

 ) من القانون.١٤/أ/٤(

مدى توفر العدالة في محاسبة شركات التضامن والتوصیة البسیطة مقارنة بمحاسبة الشركات  -٤
 الاعتباري المقیم الوارد في المادة الثانیة من القانون. المساهمة كما ورد في تعریف الشخص

مدى توفر الازدواج الضریبي المقصود من خلال تكرار فرض العبء الضریبي المفروض على  -٥
/أ) ٦أرباح الشركات الأردنیة المتحقق لها من خلال فروعها الخارجیة، حسبما جاء بنص المادة (

 من القانون.

على حق التقاضي أمام   القضاء الضریبي، مما أفقد هذا الحق جوهرة  مدى دستوریة القید الوارد -٦
من خلال فرض غرامة مالیة على كل من یلجأ للقضاء بالطعن في القرارات الضریبة حسبما جاء 

 /ج)٦٦في المادة (

 ینلأشخاص الطبیعیل المعاملة الضریبیة فية ــالدستوری مدى تحقق العدالة: الأوللمبحث ا

العدالة الدستوریة هو تحري العدالة الضریبیة لتحقیق مع العدالة الاجتماعیة بین  یقصد بمفهوم
المكلفین التي عرفها جانب من الفقه بأنها: الهدف والغایة التي یجب أن تقوم علیها الضرائب في جمیع 

لى حق مراحلها مروراً بمراحل تحدید وعائها وإجراءاتها وربطها وتحصیلها، وذلك من خلال التأكید ع
الممولین في توزیع أعبائهم الضریبیة بقدر یتناسب مع قدرة كل منهم في تحمل تلك الأعباء مع ضرورة 

 .)١(أن یتمتع الممولون الأقل قدرة بالقدر المناسب حتى یمكنهم الإعفاء منها

                                                 
 ٢٠١٢خطاب، المبادئ الدستوریة في قضاء المحكمة الدستوریة المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  يد. إكرام ) ١(

 .١٠٦ص 
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 ) التي١١١وقد قرر الدستور الأردني قاعدة العدالة الضریبیة بنص صریح حسبما جاء في المادة (
وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكلیف التصاعدي مع تحقیق  جاء فیها: "....

 .…"المساواة والعدالة الاجتماعیة وأن لا تتجاوز قدرة المكلفین على الأداء وحاجة الدولة الى المال

إذا تماثلت  ویقصد بالمساواة الدستوریة هنا أن المشرع الدستوري ملزم بمعاملة المكلفین ضریبیا
مراكزهم القانونیة بذات المعاملة، وخضوعهم لذات الأحكام الضریبیة وحتى نستطیع أن نقرر تحقق 
المماثلة القانونیة بین المكلفین فان ذلك یجب أن یتحقق من جانبین الأول: یتم من خلال تماثلهم في 

ما شركة صناعیة أو كلاهما المصدر الخاضع للعبء الضریبي كأن یكون كلاهما شركة تجاریة آو كلاه
أفراد طبیعیین أما الثاني: فیتحقق التماثل به من خلال اتحادهما في الفترة الضریبیة كأن یحاسبا عن 
السنة المالیة ذاتها، فإذا ما تماثل المكلفین من هذه النواحي فان قواعد العدالة الضریبیة وأهمها قاعدة 

 .)١(موضوعیةالمساواة تقتضي خضوعهما لذات الأحكام ال

ورغم ما سبق فقد أفرد المشرع الضریبي بعض النصوص التي تجافي هذه العدالة في كیفیة محاسبة 
المطلب لخسارة متفاوتة خلافا للعدالة ( حیث مایز في المعاملة بین مكلفین تعرضوا نالأشخاص الطبیعیی

ترة الضریبة من ذات المصدر تحقق لهم دخل عن ذات الف نالأول) كما مایز أیضاً بین مكلفین طبیعیی
(المطلب الثاني) كما مایز أیضاً في المعاملة بین العاملین والمتقاعدین رغم تباین أعبائهما (المطلب 

 الثالث) ونتناولها تباعاً 

 في تنزیل الخسائر المدورة مدى تحقق العدالة: الأولالمطلب 

للضریبة بأنه: "ما یتبقى من الدخل  عرفت المادة الثانیة من قانون ضریبة الدخل؛ الدخل الخاضع
الإجمالي بعد تنزیل المصاریف المقبولة والخسارة المدورة عن الفترات الضریبیة السابقة والإعفاءات 

 )٢(الشخصیة والتبرعات على التوالي".

حسابات مبینة بویلاحظ من النص السابق أن المشرع منح المكلف الذي یتعرض لخسارة مالیة 
من الدخل المتحقق للسنوات التالیة باعتبار  ،رة للسنة التي وقعت بهادو تنزیل الخسارة المأصولیة الحق ب

 الحال. أن الدخل الذي تحقق لاحقاً سوف یتحمل الخسارة السابقة بطبیعة

                                                 
، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار إثراء للنشر، عادل العليد.  في قواعد العدالة الضریبیة انظر تفصیلا ) ٢(

 . ١٢٦، ص ٢، ط٢٠١١عمان، 
 .١٢٨، ص ٢٠١١د. اعاد القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار الثقافة للنشر، عمان،  
 .٣١/١٢/٢٠١٤بتاریخ:  ،)٧٣٩٠( ص ،)٥٣٢٠نشر القانون في الجریدة الرسمیة العدد: ( ) ٣(
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یة لكون الأخیرة لا تتمتع ر ابوهذا النص لا یثیر أي مشكلة أو مخالفة فیما یتعلق بالأشخاص الاعت
برز وجه عدم العدالة في عجز هذه المادة بخصوص الأشخاص یولكن  ،ةبأي إعفاءات شخصی

 فإذا تحمل(على التوالي)  ذكر المشرع عبارة: الطبیعیین الذي یستحقون الإعفاءات الشخصیة حیث
فإن أول ما ینزل من الدخل المتحقق له في السنوات ؛ سابقةال في أي سنة من السنواتالمكلف خسارة 

ن خسارة في السنوات السابقة ثم إذا زاد شيء عن ذلك فإنه یصار إلى تنزیل اللاحقة ما تكبده م
 .الإعفاءات العائلیة

لأن الأصل أن الإعفاءات الشخصیة حق للمكلف یسیر معه سنویاً طیلة ؛ عدم العدالة یظهروهنا 
للإنسان أن حیاته وأن المشرع منح المكلف هذا الحق لمواجهة الأعباء الضروریة للحیاة التي لا یمكن 

 قاصها في مرحلة لاحقة لتنزیل الخسارة المدورة.تفكیف نجعل  )١(لمواجهة أعباء المعیشةیعیش بدونها 

للضریبیة حیث  بینما نجد أن قانون ضریبة الدخل الأسبق أكثر عدالة في تعریفه للدخل الخاضع
المدورة حیث جاء النص  من خلال تقدیم الإعفاءات الشخصیة على تنزیل الخسائر یراعي ما تناولناه

 الإعفاءاتما یتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافیة بعد تنزیل على النحو الآتي: "
التبرعات على التوالي وكما هو منصوص علیها في من السنة و/أو السنوات السابقة و والخسارة المدورة 

  .)٢("هذا القانون

لوارد في المادة الثانیة من قانون ضریبة الدخل الحالي وفق التعریف اولتوضیح وجه عدم العدالة 
فلو فرضنا أنه تحقق على  تماثلت مراكزهم القانونیة نسوق المثال الآتيبین مكلفین للدخل الخاضع 

ألف في السنة اللاحقة  )٥٠(تحقق له دخل مقداره  ثم ،ألف في سنة ما )٥٠(مكلف خسارة مالیة مقدارها 
لیصبح الدخل الخاضع لا شيء ولا یستفید هذا المكلف من الأولى خسارة ستحمل  الأخیرةأرباح فإن لها 

 الإعفاءات الشخصیة لهذا العام لكون تقاص الخسارة كان قبل تنزیل الإعفاءات العائلیة.

ألف  )٢٦(لو فرضنا أن هناك مكلف آخر یمارس ذات النشاط وتحقق علیه خسارة مقدارها  وبالمقابل
سیصار حتماً إلى تنزیل الخسارة  هألف في السنة التي تلیها فإن )٥٠(دخل مقداره ثم تحقق له  دینار

ن المشرع إألف وحیث  )٢٤( صافي بواقع من الدخل المتحقق لیبقى له دخل )٢٦(السابقة ومقدارها 
 لیصبح الدخلمن الدخل المتبقي الإعفاء هذا ألف فهنا ینزل  )٢٤(مقداره  اً وعائلی اً شخصی منحه إعفاءً 

                                                 
 .١٦٦، ص١٩٦٩د. محمود ریاض عطیة، موجز في المالیة العامة، دار المعارف، القاهرة،  ) ١(
 .١٧٢، ص ١٩٧١، اقتصادیات المالیة العامة، مطبعة مخیمر، القاهرة، كاسعد عبد المل سوأیضاً: د. منی 
 .١٩٨٥) لسنة ٥٧قانون ضریبة الدخل السابق رقم ( ) ٢(
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في ظل تطبیق هذه المادة تساوى في العبء الضریبي والمركز القانوني و وبالتالي أیضاً الخاضع لا شيء 
ألف وهنا یبرز وجه  )٢٦(ألف والثاني تحمل خسائر بقیمة  )٥٠(مكلفین الأول تحمل خسائر بقیمة 

عائلیة قبل تنزیل الإعفاءات الشخصیة وال تقاصالمفارقة ولهذا كان الأحرى بالمشرع كما أسلفنا وضع 
 .الخسارة السابقة

ألف  )٥٠(خسارة  بعدألف  )٥٠(ن الشخص الأول الذي تحقق له دخل أحسب المثال السابق لنرى و 
ألف  )٢٦أرباح خاضعة بواقع (تبقى له یل أولاً  ألف )٢٤(سیصار إلى تنزیل إعفاءات العائلة وقیمتها 

) ألف دینار ٢٤والبالغة (بقیة الخسارة ابقة ثم ترحل التي تحققت في السنة السمن الخسارة عن جزء تنزل 
 تنزل من دخول السنوات اللاحقة.ل

) من الدستور التي ١١١وبالتالي لم تراعي هذه المادة المساواة الدستوریة التي نصت علیها المادة (
 تضمنت بصریح العبارة ضرورة تحري العدالة الاجتماعیة.

یة على حق من تماثلت مراكزهم القانونیة بمعاملة ضریبیة وقد أكدت المحكمة الدستوریة المصر 
مبدأ المساواة مؤداه عدم التمییز التحكمي بین أصحاب المراكز القانونیة "متماثلة وجاء في حكم لها: 

  )١(."الواحدة وعدم معاملة من تفاوتت مراكزهم معاملة قانونیة واحدة

 ة ة نهایة الخدمأكافالعدالة في محاسبة ممدى تحقق ني:  المطلب الثا

خروجا على أهم المبادئ الدستوریة الضریبیة في كیفیة فرض العبء الضریبي؛ ولأول مرة عمل 
المشرع على فرض العبء الضریبي بأثر رجعي على الدخل المتحقق من مكافأة نهایة الخدمة على 

ء الضریبي بشكل یغایر أعاد إخضاع مكافأة نهایة الخدمة للعب سنوات تسبق سریان هذا القانون، حیث
 ٢٠١٠نوات ــــــــــــــري على السـالذي یس ٢٠٠٩) لسنة ٢٨ما ورد في قانون ضریبة الدخل المؤقت رقم (

للعبء الضریبي، من مكافأة نهایة الخدمة  )%٥٠حیث كان هذا القانون یخضع فقط ( ٢٠١٤إلى 
مكافأة نهایة الخدمة   ...لضریبة ) منه والتي جاء فیها: "یعفى من ا١٤/أ/٤وذلك بموجب المادة (

اریا ـــــــــــــذا القانون ســـــــــــــــبقدر تعلقها بالفترة التالیة لنفاذ أحكام هذا القانون"، وقد بقي ه %٥٠بة ـــــــــــبنس
 .٣١/١٢/٢٠١٤ حتى

                                                 
، ٧الدستوریة، جحكام ، مجموعة الأ١٨/٣/٢٠٠٧ق، تاریخ:  ٣١)، سنة ١٥) حكم المحكمة الدستوریة رقم: (١(

 .٢٩٣ص
لم یتناول القضاء الأردني سواء القضاء الضریبي او محكمة التمییز أو القضاء الدستوري هذا الجانب بأي حكم 

علقة بحجم الخسائر المتوجب تنزیلها وأحقیة الأشخاص لما أوردناه وجاءت جمیع أحكامه مت قضائي مؤیدا أو رافضاً 
 بها لا أكثر.
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 ٢٨٥ 

 من خلالي؛ وقد أعاد إخضاع مكافأة نهایة الخدمة للعبء الضریبإلا أن المشرع في القانون الحالي 
دینار  ٥٠٠٠) التي جاء فیها: "إخضاع المبالغ التي تزید عن ١٢/أ/٤آلیة جدیدة لاحتسابها في المادة: (

 ."١/١/٢٠١٠من مكافأة نهایة الخدمة المستحقة للموظف اعتبارا من 

یسري مفعول القانون بإصداره من ) من الدستور الأردني التي جاء فیها "٩٣/٢ورغم نص المادة (
ب الملك ومرور ثلاثین یوماً على نشره في الجریدة الرسمیة إلا إذا ورد نص خاص في القانون على جان

  "أن یسري مفعوله من تاریخ آخر

ولا خلاف أن هذا النص یبیح للسلطة التشریعیة تفعیل القانون من تاریخ آخر إلا أن ذلك یتعارض 
سواء، وتوفیقاً بینهما نرى أن المقصود هنا  على حدٍ مع ابسط قواعد العدالة الجنائیة والعدالة الضریبیة 

تفعیل القانون یكون بتاریخ لاحق لإصدارة ولیس سابقا له وخاصة في مجال الأعباء الضریبیة والجزائیة 
وهذا ما درجت علیه كل التشریعات الضریبیة في الأردن فهي رغم إصدارها إلا أنها دائما تسري اعتبارا 

 ق لسنة الإصدار.من بدایة العام اللاح

الضریبي على  ءفي احتساب العبومن هنا نرى أن غیاب العدالة الضریبیة یتمثل من خلال التفاوت 
، ومثل هذا الخضوع المزدوج لتلك السنوات ٢٠١٤ولغایة  ٢٠١٠المكافأة المتعلقة بالسنوات الممتدة من 

 لكلا التشریعین فیه مخالفة دستوریة تتمثل بالأوجه الآتیة:

: عدم الدستوریة من حیث تقریر الأثر الرجعي للقانون بشكل غیر متفق والأصول والمبادئ أولاً 
، حیث یتوجب على المشرع إخضاع هذا الخصوصب للعدالة الاجتماعیة الدستوریة الناظمة

المكلفین لذات الإحكام الضریبیة إذا تماثلت مراكزهم القانونیة من جانبین الأول: تماثل مصدر 
مكلف لقواعد تختلف عن مكلف  ضریبیة وبالتالي لا یجوز أن یخضعثاني تماثل الفترة الالدخل وال

إصدار تشریعات بأثر رجعي رغم إمكانیة  –آخر إذا اتحدت مراكزهم من هذه الناحیتین. وبالتالي 
 یحظر ذلك في جانبین: الأول یتمثل بالتشریعات الجزائیة التي یقیدها مبدأ لا -واستثناءً –إلا انه 

 ادهماجریمة ولا عقوبة إلا بنص وقت اقتراف الفعل، والثاني یتمثل بالتشریع الضریبي، وذلك لاتح
تكلیف الأفراد بأعباء رتبوا أوضاعهم على أساس ما قضاه المشرع بعدم جواز في العلة المتمثلة 

ویعتبر حظر  ،في حینه، مما یعني حظر الرجعیة في هذین المجالین (الجنائي والضریبي)
 .لرجعیة في هذین الأمرین من المبادئ الدستوریة التي استقر علیها القضاء الدستوريا
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ویعد من أبجدیات المساواة أمام الضرائب انه لا یجوز للمشرع إخضاع فئة من الإفراد لضریبة ما؛ 
ي وعدم إخضاع فئة أخرى لهذه الضریبة طالما تحققت ذات الواقعة المنشئة للضریبة بذممهم وتماثلت ف

 .)١(كلیهما

حیث استقر الفقه على أن الأمن القانوني یقتضي عدم الرجعیة في إصدار التشریعات تجنباً للمساس 
بالمراكز القانونیة والحقوق التي استقرت في الماضي، فالأثر الرجعي یهدد استقرار هذا الأمن، لان ذلك 

ول هذا النص حیز التنفیذ ولا یعد یعني تطبیق نص قانوني على مراكز قانونیة نشأت واستقرت قبل دخ
الأثر الرجعي للنص القانوني مشروعا إلا إذا منح المخاطبین به مراكز قانونیة أفضل من التي حازوها 

 )٢( سابقاً.

إن قولها "... وحیث انه وان صح القول مؤكداً ذلك بلمحكمة الدستوریة المصریة وجاء في حكم ل
لمشرع بتقدیره إلا أن رجعیة الضریبة ینال منها من زاویة دستوریة في بواعثها هي مما یستقل ا الضریبة

أن تركن الدولة إلى مصلحة غیر مشروعة ویتحقق ذلك كلما كان معدل الضریبة وأحوال فرضها مناقضاً 
للأسس الموضوعیة التي یجب أن تقوم علیها إذ یعتبر تقریرها عندئذ مخالفا للدستور ولو كان الغرض 

ة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعه كتلك المتعلقة بمواجهة البطالة.... وإنما یتعین من فرضها زیاد
لزوال المصلحة المشروعة أن یكون القانون منسحباً بأثر رجعي إلى واقعة تتمخض تصرفاً قانونیاً نافذاً 

لف بأدائها قد استحال وناقلاً للملكیة وذلك إذا كان تكوینه قد اكتمل قبل صدور القانون الجدید وكان المك
أن یتوقعها عقلاً بل باغتته ولم یكن یحسب لها حساب إذ یناقض  -بالنظر إلى طبیعتها أو مبلغها-علیه 

فرض الضریبة في هذه الأحوال مفهوم العدالة الاجتماعیة الذي یقوم علیه النظام الضریبي على ما 
جتماعیة ینافیها أن یعدل المشرع أسس ضریبة ) من الدستور باعتبار أن العدالة الا٣٨تقضي به المادة (

قائمة قدر الممول تصرفاته القانونیة التي ابرمها عند سریانها على ضوء أحكامها وذلك كلما قام الدلیل 
على أن الظروف المحیطة بالضریبة الجدیدة  التي قرر المشرع سریانها بأثر رجعي.... كانت غیر ماثله 

 )٣(.وسعه عقلا توقعها"في تقدیر الممول وما كان ب

                                                 
انظر تفصیلاً: محمد محمد عبداللطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت،  ) ١(

 وما بعدها ١٤٥وما بعدها ص  ١١٥، ص١٩٩٩

. وأیضاً: د. ٥ص  ٢٠١٥جعي والأمن القانوني، دار الفكر والقانون، المنصورة، انظر تفصیلاً: د. هشام محمد البدري، الأثر الر  ) ٢(

 .٢٨٠، ص ١٩٦٤عبدالقادر خلیل، نظریة سحب القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، 

ز ، فای٢ط ١، منشور في موسوعة التهرب الضریبي ج٢/١/١٩٩٣ق، تاریخ:  ١٢)، سنة ٢٣حكم المحكمة الدستوریة رقم: ( ) ٣(

، المبادئ ٣/١٢/١٩٩٢ق، تاریخ:  ١٣)، سنة ٣٥. وأنظر أیضاً، حكم المحكمة الدستوریة رقم: (٥٨٥، ص ٢٠١٠اللمساوي، 

 .١١٥ص  ٢٠١٢الدستوریة في قضاء المحكمة الدستوریة، إكرامي خطاب، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
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) والمؤكد في الحكم رقم: ٥/٢٠١٧ورغم أن المحكمة الدستوریة الأردنیة أشارت في الحكم رقم: (
من تاریخ آخر إلا إن  -بخلاف النظام-) الى أن المشرع العادي یملك أن یصدر القانون ٦/٢٠١٧(

وضوعهما دستوریة القانون بأثر ن تتعلقا بمدى دستوریة رجعیة النظام ولم یكن مین القرار یموضوع هذ
 رجعي لهذا أشارا لرجعیة القانون بشكل عابر.

وبالتالي لا یتصور صدور القانون الضریبي أو الجزائي بأثر رجعي، فكیف یمكن أن یصدر تجریم 
 لأفعال أو تشدید لعقوبات بأثر رجعي فهذا یتعارض مع ابسط قواعد العدالة الجزائیة.

واعد العدالة الضریبیة فلا یمكن تصور صدور قانون یحمل الأفراد أعباء وینصرف ذات الأمر على ق
لم تكن حساباتهم ولم ینظم أي منهم حساباته وفقا لها، لدرجة أن إصدار التشریعات الضریبیة منذ فجر 

تى الدولة الأردنیة كانت دائما تنفذ من تاریخ آخر هو بدایة السنة المالیة التالیة لسنة إصدار القانون، ح
یتوافق مع المیزانیات المالیة للدخل القومي للأشخاص وللدولة على حد سواء، مما یشكل برأینا عرفا 

) من المجال الضریبي فقط، بحیث أنها تسري دائما بتاریخ لاحق ٩٣/٢دستوریا مفسرا لنص المادة (
 لتاریخ نشرها التصدیق علیها أو تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة.

) من ١١١) من حیث مخالفتها لقاعدة المساواة التي قررتها المادة (١٢/أ/٤دستوریة المادة ( ثانیاً: عدم
 من جانبین هما: الدستور

) معاملة مكافأة نهایة الخدمة لنفس الفترة بشكل یختلف بین موظف ١٢/أ/٤نص المادة ( یقرر  -١
–التي تعتمد في احتسابها قواعد احتساب الضریبة ل اً وآخر تبعاً لتاریخ قبض هذه المكافأة خلاف

تتجلى  وهنا، الاستحقاق النقديقاعدة وفقاً لولیس  )١(المحاسبي وفقاً لقاعدة الاستحقاق-أساسا
المكلفین الذین قبضوا مكافأة هذه السنوات مع معه المخالفة الدستوریة المتمثلة بعدم العدالة بین 

م لم یقبضوها قبل نفاذ أحكام  هذا ولكنه الذین یستحقون مكافئات عن ذات السنوات، المكلفین
 .القانون

 من القانون السابق /ب)١٢/أ/٤ا تقرره المادة (م، فإنه وتبعاً لولتوضیح الفكرة نسوق المثال الآتي
قبل نفاذ  – ٣١/١٢/٢٠١٤ :فإن الموظف الذي أحیل إلى التقاعد بتاریخ ٢٠٠٩لسنة  )٢٨( :رقم

 قیمةمن  )%٥٠(إعفاءٍ مقداره  بعدبطة بهذه السنوات سیحاسب عن المكافأة المرت -القانون الحالي
 للعبء الضریبي. المتبقیة )%٥٠(المكافأة وتخضع ال 

                                                 
نص آخر ورد في هذا القانون یحتسب دخل المكلف لغایات مع مراعاة أي "/أ) من القانون: ١٤جاء في المادة ( ) ١(

 "لاستحقاق المحاسبيالضریبة على أساس ا
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القانون  نفاذأي بعد - ١/١/٢٠١٥تاریخ عد في مقابل ذلك، نجد أن مكلفاً آخر أحیل إلى التقاعد بو 
خمسة آلاف دینار عن فقط  لا یتمتع بإعفاء عن ذات الفترة أسوة بزمیله حیث منح إعفاء مقداره-الحالي

 صل المكافأة وإخضاع باقي المبلغ للعبء الضریبي. أكل هذه السنوات من 

 إلف دینار )٢٥(من الموظفین في المثال أعلاه استحق مكافأة نهایة خدمة بواقع  كلاً وعلیه، فلو أن 
من مكافأة دینار  )١٢٥٠٠( ) أي بواقع%٥٠( لوجدنا أن الأول یتمتع بإعفاء مقداره عن هذه السنوات

تباین في احتساب العبء  مقداره خمسة آلاف فقط مما یشكل، بینما یتمتع الثاني بإعفاء هذه السنوات
 إزاء الأعباء العامة.مصدراً وزمناً الضریبي بین مكلفین اتحدت وتماثلت مراكزهم القانونیة 

 ٢٠١٤-٢٠١٠لسنوات نه كان الأولى بالمشرع الضریبي أن یبقى اأمن كل ما سبق، نخلص إلى 
خاضعة للقانون المؤقت الملغي بحیث تحاسب من حیث خضوعها للعبء الضریبي وفق الإعفاء المقرر 

وما  ٢٠١٥من حجمها المستحق، وقصر سریان النص الحالي على السنوات  )%٥٠(بشأنها بواقع 
  .بعدها، دون أن یمتد أثرها لما قبل سریان هذا القانون

) من ١١١لمضمار فان العدالة الدستوریة غیر متحققة هنا وتخالف نص المادة (شرنا في هذا اأوكما 
) من الدستور التي ذكرت أن ٦/١الدستور التي أوجبت تحققها كما أن هذا النص خالف نص المادة (

"الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو 
دین" بینما نجد هذه المادة تمایز بین الأردنیین وتخضعهم بعضهم لقانون والبعض الآخر لقانون ثانٍ ال

 رغم تماثلهم في المراكز القانونیة من الناحیة الضریبیة.

في تراكم العبء الضریبي على  تتمثلمن جانب آخر نرى أن المخالفة الدستوریة لهذه المادة و 
یقدر بناء على تاریخ الاستحقاق ولیس كأصل عام العبء الضریبي أن  حیث المكلف دون وجه حق؛

بدلیل أن الأرباح المالیة خلال سنة ما تخضع للعبء الضریبي عن هذه  -كما أسلفنا-القبض تاریخ 
السنة ما لم یثبت صاحبها أنها دیون معدومة أو مشكوك في تحصیلها وفق تعلیمات تصدرها الإدارة 

 .)١(الضریبیة

تبقى بذمة الإدارة كدین للموظف یصرف حسب ما تقتضیه حیث صلها الموظف من الإدارة یح ن لمإ و 
ن إ) من الدستور ف١١١؛ وبالتالي ومن باب العدالة التصاعدیة التي أقرتها المادة (عند تقاعده الأنظمة

                                                 
مع مراعاة أي نص آخر ورد في ": إلیها والتي جاء فیها أشرناالتي  /أ) من القانون١٤في المادة (تأكیداً لما جاء  ) ١(

) من ٦المادة ( تعالجفقد  "قاق المحاسبيلاستحهذا القانون یحتسب دخل المكلف لغایات الضریبة على أساس ا
صادر بمقتضى ال نظام المصاریف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءاتالمتعلق ب ٢٠١٥لسنة  )٥٥(نظام رقم 

 الهالكة.كیفیة معالجة الدیون  ٢٠١٤) لسنة ٣٤ضریبة الدخل رقم ( ) من قانون٧٧الفقرة (أ) من المادة (
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السنوي الذي یحاسب عنه المكلف لتضم  الدخلمن الأولى أن یضاف حصة كل سنة من المكافأة إلى 
، دون أن یحاسب عنها إلى بقیة دخله ویجري علیها التصاعد الضریبي المقترن بكافة دخوله الأخرى

  جمیعها وفقاً لتاریخ الإحالة على التقاعد

 الشخصیة بین المتقاعدین والعاملین ة في الإعفاءاتــــــالعدالمدى تحقق : الثالثالمطلب 

الأفــراد اســتنادا لأي سـبب لا یرجــع إلــى اخــتلاف  تحـرص التشــریعات الضــریبیة علـى عــدم التمــایز بـین
وبالتـالي یتوجـب علـى المشـرع الضـریبي أن  )١( مراكزهم القانونیة أو إلى سبب یعود إلـى المصـلحة العامـة.

یأخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للمكلف والظروف المحیطة به من حیث متوسـط الـدخل والأعبـاء 
ن أهم مقومات الحیاة الشخصیة والعائلیة لها، وهذا ما یمیـز ضـریبة الـدخل الملقاة على عاتقه لغایات تامی

كضــریبة شخصــیة عــن الضــرائب العینیــة الأخــرى كضــریبة المبیعــات أو ضــریبة رأس المــال، التــي یكــون 
لعــین المــال الاعتبــار الأول فــي التكلیــف لكونــه یشــكل الوعــاء الأساســي للعــبء الضــریبي دون تفریــق بهــذا 

 )٢( لمكلفین وفقاً لظروفهم الشخصیة.العبء بین ا

بأخـــذه الظـــروف الشخصـــیة -شـــانه شـــأن أغلـــب التشـــریعات الضـــریبیة–وحســـنا فعـــل المشـــرع الأردنـــي 
) ألـــف دینـــار ومـــنح ١٢للمكلفـــین بالاعتبـــار، فعمـــل علـــى مـــنح المكلـــف الأعـــزب إعفـــاء ضـــریبي مقـــداره (

 ) ألف دینار.٢٤المكلف المعیل إعفاء ضریبي مقداره (

جمیعاً أن هـدف المشـرع الضـریبي مـن مـنح هـذه الإعفـاءات؛ یعـود للتمییـز بـین أولویـات الفئـات ونعلم 
النقدیـة المتحققـة للـدخل، حیـث یـرى أن الفئـات النقدیـة الأول تـذهب للضـروریات أولاً وهـي الأمـور التـي لا 

ولـیس هـذا فحسـب  )٣( ةیمكن للإنسان الاستغناء عنها والتي تتساوى عندها الفئات الفقیرة مع الفئـات الغنیـ
) ألــف دینــار یعنــي أن المشــرع انتقــل لإعفــاء الفئــات النقدیــة التــي ٢٤مقــداره ( ءً بــل إن مــنح المكلفــین إعفــا

 ٢٠٠٠تتجاوز الضروریات إلى الفئات المتجهة لإشباع الحاجیات إذا لاحظنا أن هـذا الإعفـاء یصـل إلـى 
 دینار شهري.

                                                 
، بحث بعنوان: الأسس الدستوریة للضرائب والرسوم والتكالیف، مجلة الحقوق للبحوث الصالح كد. عثمان عبد المل ) ١(

 .٣٠، ص ١٩٨٨، ١القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، عدد
 .٢٠١ص مرجع سابق،العلي،  لانظر تفصیلاً: د. عاد )٢(

 ،١ب للطباعـة والنشـر، الموصــل، جوأیضـاً: د.عبـدالعال الصـكبان، مقدمـة فـي علـم المالیــة العامـة، مؤسسـة دار الكتـ
  .١٨١ص 

 .١٣٧، ص١٩٧٣وأیضاً: د. باهر محمد علم، المالیة العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة، القاهرة، 
 .٩٩، ص ١٩٨٩د. عادل العلي، اقتصادیات المالیة العامة، الكتاب الثاني، جامعة الموصل،  ) ٣(
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عاملة من المكلفین هي الفئات العمریة التي تتراوح أعمارها بین وكما نعلم جمیعا بأن الفئات العمریة ال
) سنة حیث تواجه هذه الفئة أعبـاء الحیـاة ابتـداء مـن تكـوین الأسـر ثـم القیـام بأعبائهـا ومـا ٦٠) إلى (٢٥(

یرافق ذلك من مصـاریف بالكـاد یكفیهـا دخـل الفئـات الفقیـرة. والمتوسـطة للقیـام بهـا وبالتـالي ذهـاب المشـرع 
 اء مقداره ألفان دینار شهري یتوفق مع نهج الإحساس بهذه الفئات العمریة.لإعف

إلا أننا  نجد أن المشرع انتهج عدم العدالة بین هذه الفئات العمریة وفئات عمریة أخرى لا تواجه ذات 
 أعبــاء الحیــاة ومصــاریفها؛ ألا وهــي فئــات المتقاعــدین حیــث أن فئــة المتقاعــدین مــن الفئــات العمریــة التــي

فــي بعــض الأحیــان إلــى نهایــة الأجــل وهــذه الفئــات لا تكــون أمــام أعبــاء  ٦٥ســنة أو  ٦٠تتــراوح بــین ســن 
كبیــرة إزاء الفئــات العمریــة المتوســطة حیــث تكــون هــذه الفئــات قــد أتمــت كــل  -إلا اســتثناءً -مالیــة معیشــیة 

سـواء النفقـات -ة للأبنـاء الالتزامات الملقاة على عاتقها من حیـث تـأمین منـزل أو نفقـات معیشـیة أو دراسـی
 ونادراً ما نجد متقاعد تجاوز هذا السن یلقى على عاتقه مثل هذه الأعباء. -المدرسیة أم الجامعیة

ورغم ذلك نجد أن المشرع الضریبي قد منح المتقاعد إعفاء ضریبي أكثر من جانبین تمثل الجانب 
ألف دینار سنویا  ٤٢عد بما لا یزید عن حیث أعفت الدخل من التقا )١٣/أ/٤الأول بما أقرته المادة (

) دینار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري ٣٥٠٠یعفى من الضریبة أول ("حیث جاء في هذه المادة: 
 ."بما فیه المعلولیة

ومن جانب آخر منح المشرع المتقاعـد نفـس الإعفـاء الممنـوح للفئـات العمریـة الأخـرى شـأنه شـأن بقیـة 
) ألـف ٦٦ألف دینار لیصل مجموع إعفاءاته من كافة دخوله التقاعدیة وغیرها إلى () ٢٤المكلفین بواقع (

دینــار، بینمـــا نجـــد أن المكلـــف الأكثـــر إعالـــة غیــر المتقاعـــد لا یتمتـــع إلا بالإعفـــاء المقـــرر للجمیـــع بمـــا لا 
 ) ألف دینار، رغم التباین بین التزامات وأعباء الطرفین.٢٤یتجاوز (

فئــة مــن العــاملین فــي الدولــة بمــا  م.... وهــ"ة الدســتوریة المصــریة قولهــا: وجــاء فــي هــذا حكــم للمحكمــ
مؤداه اتحاد هاتین الفئتین في المراكز القانونیة وكان من ثـم إخضـاعهما لقاعـدة قانونیـة واحـدة یتحقـق مـن 

التمییز خلالها التكافؤ في المعاملة القانونیة، غیر أن القانون المطعون فیه مایز...دون أن یستند في هذا 
 )١( "إلى أسس موضوعیة وأضحى هذا التمییز تحكمیا ومنهیاً عنه...

وهذا ما تقتضیه العدالة الاجتماعیة وفق المبادئ الدستوریة من حیث معاملة كل المكلفین الذین 
فعلیه نرى  )٢(تتماثل مراكزهم القانونیة معاملة ضریبیة واحدة من حیث الأعباء الضریبیة والإعفاء منها.

                                                 
 .٢٩٣، ص٧، مجموعة الأحكام الدستوریة، ج٦/١٢/١٩٩٣ق، تاریخ:  ١٥)، سنة ١١) حكم المحكمة الدستوریة رقم: (١(
 .٧٤، ص ١٩٦٦) د. حسین خلاف، الأحكام العامة في قانون الضریبیة، دون ناشر، القاهرة، ٢(
 .٤٩. ص ١٩٨٦وأیضاً: كمال حسین ابراهیم، نظام الزكاة وضریبة الدخل، دون ناشر، الریاض،  



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالأردنیة في القانون والعلوم  المجلة  
 

 ٢٩١ 

وب مساواة الأشخاص الطبیعیین بالإعفاءات الشخصیة من خلال منح العاملین إعفاء مساویاً وج
 للمتقاعدین.

وهذا برأینا لم یحقق العدالة الاجتماعیة بین الأردنیین المتماثلین في مراكزهم القانونیة توافقاً مع المادة 
الاستناد لأي أسس من قواعد ) من الدستور في منح البعض حقوق أكثر من البعض الآخر دون ٦/١(

 ) من الدستور.١١١العدالة الاجتماعیة التي تضمنتها المادة (
 

  المعنویة لأشخاصل في المعاملة الضریبیةة ــالدستوری مدى تحقق العدالة: الثانيالمبحث 

خروجا على قواعد العدالة الاجتماعیة الدستوریة؛ عمل المشرع الضریبي في قانون ضریبة الدخل 
، على أفراد نصوص تخالف هذه القواعد في كیفیة احتساب العبء الضریبي ٢٠١٤) لسنة ٣٤رقم: (

 على الأشخاص الاعتباریة سواء من حیث كیفیة محاسبة شركات التضامن مقارنة بالشركات المساهمة
(المطلب الأول) أو كیفیة محاسبة الشركات الأردنیة على دخلها المتحقق لها من فروعها الخارجیة 

 (المطلب الثاني).

كما عمل المشرع على وضع قید على حق التقاضي الذي یعد من أهم المبادئ الدستوریة كأهم حق 
ورغم أن هذا القید یسري  من حقوق الإنسان، من خلال فرض عقوبات مالیة على من یطالب بهذا الحق،

غلب أعلى الأشخاص الطبیعیة والمعنویة على حد سواء إلا أننا آثرنا معالجته في هذا المبحث لكون 
المنازعات الضریبیة تكون بین الإدارة والأشخاص المعنویة فقلما ما تحدث منازعة ضریبیة بین الإدارة 

والقانون الحالي في  ٢٠٠٩) لسنة ٢٨ابق رقم: (والأشخاص الطبیعیة بعد نفاذ قانون ضریبة الدخل الس
) من المنازعات %٩٥) ألف دینار سنویا مما یعني أن من (٢٨ظل الإعفاء الشخصي الذي یصل الى (

  تكون فقط مع الأشخاص المعنویة (المطلب الثالث). -إن لم یكن أكثر–الضریبیة 

 امنالعدالة في كیفیة محاسبة شركات التض غیاب:  المطلب الأول

حیث إن العدالة الاجتماعیة بدأت كهدف دستوري قبل أن ترتقي إلى مرتبة المبدأ الدستوري في 
المجال الاقتصادي فانه ترسخ تبعا لذلك أن العدالة تستوجب تطبیق الأحكام الضریبیة على كل من 

 )١( تساوت مراكزهم القانونیة.

                                                 
مایة القضائیة له، المجلة الأكادیمیة یة لمبدأ العدالة الاجتماعیة والحبحث بعنوان: القیمة الدستور  بوزیان، ند. علیا ) ١(

للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة الصادرة عن جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 
 .١١٠، ص٢٠١٣، حزیران (جوان) ١٠عدد 
السنتریسي، نوعیة الرقابة على دستوریة القوانین الضریبیة وأثرها في تحقیق العدالة  بالحسیعبد  دحمد. أ: وأیضاً 

 .٢٥، ص٢٠١٦الاجتماعیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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فقد  -خلافاً للقانون الضریبي السابق-لي ورغم وضوح هذا المبدأ إلا أن قانون ضریبة الدخل الحا
تماشیا – أصبغ الشخصیة المعنویة لشركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة من الناحیة الضریبیة

عاملها ضریبیاً شأنها شأن الشركات المساهمة العامة أو الشركات المساهمة حیث  -مع قانون التجارة
وتعامل ضریبیا عن  مالكیهاالشركات مختلفة عن أشخاص  بحیث اعتبر هذه ،ذات المسؤولیة المحدودة

، وذلك من خلال تعریف الشخص الاعتباري المقیم الوارد لها دون ارتباط مع أصحابها ،الدخل المتحقق
أحكام تم تأسیسه أو تسجیله وفق  الذي"في المادة الثانیة، وقد جاء في تعریف الشخص الاعتباري: 

 ."...في المملكة مركز أو فرع یمارس الإدارة والرقابة على عمله فیها الأردنیة وكان له التشریعات

توزیع دخلها على الدخل المتحقق لهذه الشركات ب -قانون ضریبة الدخل الأسبق-بینما عامل 
عن بعدها إلى دخولهم الأخرى ویحاسب كل شریك  منها وتضاف حصصهمالمساهمین فیها الشركاء 

وذلك من خلال تعریف الشخص العائلیة والشخصیة  اتح الإعفاءبعد طر  ،منهاالدخل المتحقق 
وقد جاء  ١٩٨٥) لسنة ٥٧الاعتباري المقیم الوارد في المادة الثانیة مثلا من قانون ضریبة الدخل رقم: (

 "وتشمل ، باستثناء شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة، ما یلي:فیها: 

یة التعاونیة فیما یتعلق بعملها الذي یستهدف الربح شركة الشركة المساهمة العامة وتعتبر الجمع -
 عامة.مساهمة 

 الشركة ذات المسؤولیة المحدودة. -

 بالأسهم.شركة التوصیة  -

 مقیمة.الشركة الأجنبیة أو فرعها مهما كان نوعها مقیمة كانت أو غیر  -

 .مفعول"أي شركة أخرى تؤسس أو تعدل تسمیتها بموجب قانون الشركات الساري ال -

وشركات أن أغلب شركات التضامن لاعتبارین الأول: ذلك ب وكان القانون السابق المشار إلیه یقوم
، أما هایالتوصیة البسیطة تعتبر من الشركات الصغیرة التي یغلب علیها الطابع الشخصي والعائلي لمنشئ

ولم یفصل  )١(منة لدیونها الثاني: وحیث إن قانون التجارة قد اعتبر أن ذمم أصحاب هذه الشركات ضا
ذمتها المالیة بالكامل عن ذممهم المالیة فإن من العدالة أن یدرج الدخل المتحقق لهم منها إلى ذممهم 

 المالیة الأخرى استناداً إلى مبدأ الغنم بالغرم

                                                 
یعتبر الشریك في شركة " :علىوتعدیلاته  ١٩٩٧لسنة  ٢٢/أ) من قانون الشركات الأردني رقم ٢٦تنص المادة ( )١(

التضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الدیون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده التضامن مسؤولاً ب
الى ورثته بعد شریكاً فیها، ویكون ضامناً بأمواله الشخصیة لتلك الدیون والالتزامات وتنتقل هذه المسؤولیة والضمانة 

 ."تهوفاته في حدود ترك
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وظاهر الأمر أن الوضع في القانون الضریبي الجدید سلیم باعتبار أن القانون منح هذه الشركات 
ولكن یبرز وجه عدم العدالة هنا أن المشرع أصحابها، منفصلة عن أشخاص وذمة مالیة یة قانونیة شخص

ولكنه لم  ،خضع دخول هذه الشركات مباشرةً للعبء الضریبي كالشركات المساهمةأفي هذه الحالة 
 .یفصل ضمان دیون هذه الشركات عن ذمم أصحابها

من خلال دخولهم  لدیوان الشركة ضامنینركاء ن الشإحیث  ؛ال بمكیالینن كوبالتالي هو كم
عدم توزیع الدخل على من جانب آخر فان  ولكن-ذلكولا ضیر في -من جانب  الشخصیة الأخرى

التي یمكن أن یستفیدوا منها لو بقي بالمقابل و المساهمین أدى إلى حرمانهم من الإعفاءات الشخصیة 
 .توزیع دخول هذه الشركات على أصحابها من خلالوذلك السابق كما كان في القانون الوضع 

معاملة الشركات المساهمة  الإخضاععامل هذه الشركات من حیث  الضریبينجد أن المشرع  وهنا
في ضمان دیونها على مقدار  مساهمیها یقتصر دور التيالعامة أو شركات المساهمة الخاصة 

توزیع الدخل الصافي  ي العدالةوعلیه تقتض الخاصة، ذممهمد الضمان إلى یمتفیها ولا  همحصص
عنها بعد إضافة ما تحقق لهم منها إلى محاسبتهم ضریبیاً  ثمعلى أصحابها  التضامن المتحقق لشركات
 الإعفاءات العائلیة التي یتمتعون بها. مبعد منحهدخولهم الأخرى 

منح الإعفاءات من خلال  - )١١١التي كفلها الدستور في المادة (- الاجتماعیةوهنا تكمن العدالة 
الشركاء مسئولیة ذلك أن  ،لدیون الشركة ةضامن الخاصةوبالمقابل تكون ذممهم للمساهمین الشخصیة 

في  ینودیونها بعكس المساهم ركةفیما یتعلق بالنزاعات المالیة على الش ةمحدودن غیر یامنضالمت
لموصي في شركات التوصیة شركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الشریك ا

 حدود حصصهم في رأس مال هذه الشركات.تتوقف مسئولیتهم عند التي 

قانون ضریبة الدخل  الوارد في المادة الثانیةالمقیم  الاعتباريى تعدیل تعریف الشخص ر وعلیه أ
الخضوع للعبء شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة من دخول بإضافة فقرة تتضمن استثناء 

إضافتها لدخولهم  ومحاسبتهم عنها بعدوتوزیع هذه الدخول على مساهمین هذه الشركات  لضریبي،ا
 منحهم الإعفاءات العائلیة والشخصیة. الأخرى وبعد

 

الضریبي على فروع الشركات الأردنیة في  في ازدواج العبء مدى تحقق العدالـة: يالمطلب الثان
 الخارج

على دخول الشركات الأردنیة من أرباحها  مقصودٍ ضریبيٍ  ازدواجاتجه المشرع الأردني إلى إیراد 
المتحققة لها من فروعها الأجنبیة وذلك بإخضاعه هذه الدخول إلى العبء الضریبي في الأردن رغم 

حیث جاء  /أ)٦المادة ( علیه نصت وهذا مامحاسبة هذه الشركات عن هذه الدخول ضریبیاً في الخارج 
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تنزل للمكلف المصاریف المقبولة بما في ذلك المصاریف "قانون ضریبة الدخل:  ) من٦في مطلع المادة (
 ."المبینة تالیاً...

ضریبة الدخل الأجنبیة المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر "وجاء في الفقرة: (أ) من ذات المادة: 
 ."خارج المملكة والذي خضع للضریبة فیها وفق أحكام هذا القانون...

الضرائب التي تدفعها الشركات الأردنیة عن الدخول المتحققة  ؛قانون ضریبة الدخل تبروبالتالي اع
تنزل من الأرباح الإجمالیة لهذه الشركات شانها شأن  إنتاجیةبمثابة نفقات  ؛في الخارجمن فروعها لها 

 جور العمال أو مصاریف الاستهلاك أو غیرها.كأأي نفقة أخرى 

قاص هذه الضرائب من الضرائب تلعدالة لهذه الشركات أن یجعل اق تحقیولوكان الأحرى بالمشرع 
 المتحقق علیها في الأردن ولیس من الدخل المتحقق لها. الإجمالیة

من نشاطها ألف دینار  مئةوبمثال توضیحي لو فرضنا أن شركة أردنیة تحقق لها دخل صافي بواقع 
الدخل  إجمالي من نشاطها في الخارج لیصبحة أخرى مشابهدینار ألف تحقق لها أیضاً مئة الأردن و  في

على هذا  )%٢٥(ألف دینار ولو كانت تحاسب ضریبیاً بنسبة  )٢٠٠(المتحقق لها من كافة دخولها 
 ألف دینار. )٥٠(ریبي المتحقق علیها یبلغ ضالدخل فإن العبء ال

 )%٢٥(هة أي فلو فرضنا أن هذه الشركة خضعت عن دخلها الخارجي للدولة الأخرى بنسبة مشاب
لیكون مجموع ما ألف دینار خارجیاً  )٢٥( بواقع في الخارج عن دخلها هناكفبالتالي تكون قد دفعت 

) ألف دینار، لكونها دفعت ضریبة عن دخلها في ٧٥دفعته عن إجمالي الدخل المتحقق لها بواقع (
یشكل ازدواجاً ضریبیاً على مما الخارج مرتین مرة في الأردن ومرة في الدولة التي تحقق فیها الدخل، 

، مقارنة مع شركه مماثلة تحقق لها ذات صورة واضحة من صور عدم العدالة لتكون أمام ؛دخلالذات 
 ألف دینار. ٥٠أي  %٢٥) ألف من نشاطها داخل الأردن لتدفع عنه فقط ٢٠٠الدخل والبالغ (

لما كانت الضریبة تقر "ء فیه: وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستوریة المصریة العلیا في حكم جا
بقانون فیجب أن یراعي هذا القانون تحقیق العدالة بین المكلفین المتساویین في الأعباء الضریبیة وإلا 
كان غیر دستوري... مما مؤداه تكافؤ الممولین في الخضوع لها دون تمییز ...حیث یقوم التماثل فیما 

 )١(."بین الممولین بصددها

یختار بین أمرین أما إعفاء الدخل المتحقق أن تحقیقا للعدالة الضریبیة المشرع وكان الأحرى ب 
وقد یكون ذلك محل نظر باعتبار أن الأموال المستثمرة خارجیا أموال  -خارجیا من العبء الضریبي 

                                                 
 .٢٩٣، ص٧الدستوریة، ج حكام، مجموعة الأ٣/٢/١٩٩٦ق، تاریخ:  ١٦، سنة )٢٣حكم المحكمة الدستوریة رقم: ( ) ١(
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الدخل،  إجماليعلى  ةالضرائب المتحققإجمالي الضریبة المدفوعة خارجیاً من  أو یلجأ إلى طرح -وطنیة
) ألف دینار المدفوعة خارجیاً من إجمالي الضرائب المتحققة ٢٥حیث وحسب المثال السابق یطرح (ب

على الدخل  ةلا یؤثر ذلك على الضرائب المفروضعلى أن ) ٥٠داخلیا عن إجمالي الدخل والبالغ (
 المتحقق داخل الأردن.

) ألف ٢٥بما لا یتجاوز (ص تقاالیجري فألف  )٢٥(من  كثرأفي الخارج لو دفعت الشركة وبالتالي 
 لها أما لو دفعت أقل من ذلك فلا یجريحتى لا یؤثر على الضرائب المفروضة على الدخل في الأردن 

دینار خارجیا فهنا لا یطرح من إجمالي آلاف  )١٠(ن تكون قد دفعت أقاص إلا بالقدر الذي دفعت كت
 ) آلاف دینار فقط.١٠الضرائب إلا (

) جاءت من جانبین الأول: جانبت المساواة بین شركات ١١١الدستوریة للمادة ( وهنا نجد أن المخالفة
تتماثل مراكزهم وأعبائهم الضریبیة من حیث المصدر والفترة الضریبیة وبالتالي خالفت قواعد العدالة 
المفترضة والثاني: من خلال تجاوز مقدرة المكلفین على الأداء التي نصت علیها المادة الدستوریة 

 احة من حیث قیام المشرع صراحة بفرض الازدواج الضریبي على هذا النوع من الشركات.صر 
 

 مدى تحقق المخالفة الدستوریة لمبدأ حق التقاضي: المطلب الثالث

خیر قامة للعدل بین الناس بما یعبر هذا الحق عن ضمان یقوم حق التقاضي على أساس أنه 
تولى سمو القانون وتطبیقه ولو ترك الأمر لتقدیر الأفراد للسیادة مما یستوجب إیجاد سلطة قضائیة ت

 لهدرت الحریات وانتهكت الحقوق.

ونظر لأهمیة هذا الحق فقد أصبح من أهم مبادئ حقوق الإنسان التي حرصت التشریعات الدستوریة 
جاء  على اختلافها بجعله موضعاً للرعایة وقلما نجد دستور لا یتبنى هذا الحق صراحة أو ضمناً حیث

 ."المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونها") من الدستور الأردني: ١٠١/١في المادة (

بما یعني أن على جمیع السلطات في أي دولة عدم حرمان أیاً كان من اللجوء لحق التقاضي سواء 
 )١( بأسلوب مباشر أو بأسلوب غیر مباشر.

على قدم المساواة التامة –لكل إنسان "ي لحقوق الإنسان: ) من الإعلان العالم١٠وجاء في المادة (
الحق في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة ومحایدة نظراً منصفاً وعلنیاً للفصل في حقوقه -مع الآخرین
 ."والتزاماته...

                                                 
 .٣٠، ص٢٠١٣ي، دون ناشر، اربد، ردند. محمد مخادمة، حقوق الإنسان في النظام القانوني الأ )١(
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لكل شخص الحق في أن یجد محكمة مستقلة وغیر "وجاء في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان: 
 )١( ."للفصل في دعواه بطریقة عادلة وعلنیة...متحیزة وذلك 

قد تكون الفائدة غیر مجدیة من بیان أن حق التقاضي هو حق مكرس في كل الصكوك الدولیة 
والقوانین الداخلیة ما لم نبین انعكاس هذا الاعتراف النظري لحق التقاضي على المستوى التطبیقي من 

 )٢(. خلال الممارسة التطبیقیة لحق التقاضي

ولهذا یجب أن یكون حق التقاضي متاحاً للجمیع سهل المنال معقول التكالیف دون قیود لإعادة بناء 
 الثقة في الدولة ومؤسساتها باعتبار القضاء هو حامي الحریات.

ورغم ما أسلفنا إلا أننا نجد أن المشرع الضریبي في القانون الحالي أفرد نصاً غریباً لا یمكن أن 
و مبدأ دستوري ویتعارض مع أبسط حقوق الإنسان بالتقاضي وذلك بفرض عقوبة مالیة یستقیم مع حق أ

على كل من یلجأ للقضاء في حال خسر دعواه مما جعل الكثیرین من المكلفین یرون الضیم في بعض 
 القرارات الضریبیة ویحجمون عن اللجوء للقضاء خوفاً من تبعات ذلك. 

ضت المحكمة برد الطعن كلیاً أو جزئیاً فعلیها أن تقضي في إذا ق"/ج) ٦٦فقد جاء في المادة: (
. "على مقدار الضریبة الذي یرد الطعن بشأنها الدعوى نفسها بغرامة تعادل مثل الفرق الضریبي وذلك

ومن مفهوم النص فإن المشرع فرض قیداً على حریة التقاضي من خلال وضع غرامة على كل من یلجأ 
 واه لأي سبب كان. إلى القضاء في حال خسر دع

یحمّله مبلغ غیر مستحق بذمته  - یراه جائراً  -فعلى سبیل المثال لو طعن مكلف ما بقرار ضریبي 
) ألف دینار، وكسب جزء من الدعوى وحكمت المحكمة برد جزء من الضریبة ٥٠ولنفترض مثلاً (

) ألف ٣٠عا لذلك () ألف دینار لصالحه وهنا یكون قد استحق علیه تب٢٠المفروضة، ولنفترض ردت (
 ألف. ٣٠دینار حینها یكون قد خسر الدعوى جزئیاً بواقع 

ن ألف المستحقة التي خسر دعواه یواستناداً للنص السابق فإن على المحكمة أن تحكم بمبلغ الثلاث
) ألف ٦٠لیمسي المكلف هنا مطالب بمبلغ ( -المشار إلیها –/ج) ٦٦استناداً للمادة: ( بها وتحكم بمثلها

مبلغ الخمسین ألف المطالب بها أصلاً رغم أن كسب جزء من دعواه لنجد أننا أمام واقع غریب لا بدل 

                                                 
 ٤/١١/١٩٥٠، روما في: فاقیة حمایة حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروباات )١(

(2   ) http://droitdelhomme.blogspot.com/2008/04/blog-post.html. 
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یستقیم مع منطق أو عدل، فهل یعاقب المكلف على لجوئه للقضاء لتصبح ذمته مشغولة بمبلغ أكثر من 
 )١( المبلغ الذي طعن بصحته أصلاً.

والمماطلة بالسداد مما یفوت  يتهرب الضریبوقد یقول قائل إن الهدف من هذا النص هو محاربة ال
على الإدارة مبالغ هي بأمس الحاجة لها للقیام بالأعباء العامة وبالتالي لن یذهب أحد للقضاء إلا وهو 

 متیقن من صحة دعواه.

 وحقیقة أن هذا القول مردود لا یستقیم مع أي عدالة سلیمة لعدة أسباب: 

خسر دعواه یهدف إلى المماطلة فقد یخسرها لأي سبب كان، سواء أولها: أنه لیس بالضرورة أن كل من 
لسوء إدارة الدعوى أو لعجزه عن إثبات صحة دعواه وبالتالي لا یجوز الافتراض سلفاً سو النیة 

 لدى المكلفین.

 

                                                 
/ج) مـن قـانون ضـریبة الـدخل ٦٦وقد تطرقت المحكمة الدسـتوریة الأردنیـة بطعـن بدسـتوریة نـص مشـابه لـنص المـادة ( )١(

) حیـــث جــاء فیـــه: "إذا قضـــت ٦٦) الــذي جـــاء بحكـــم مشــابه للمـــادة (٢/و/٥٧محــل الدراســـة إلا وهــو نـــص المـــادة: (
ئیــا فتقضـــي فــي الـــدعوى نفســها بفـــرض التعــویض المـــدني المقــرر وفـــق أحكــام هـــذا المحكمــة بـــرد الطعــن كلیـــا أو جز 

 القانون وذلك على مقدار الضریبة الذي رد الطعن بشأنه"
عضـو وقـد خـالف سـتة أعضـاء هـذا  ١٥وجاء قرار المحكمـة بدسـتوریة هـذا الـنص بأغلبیـة تسـعة أعضـاء مـن أصـل 

: "...وحیـث أن مـا تضـمنه نـص البنـد الثـاني مـن الفقـرة (و) مـن الحكم وجاء في قرار المخالفـة الـذي نتفـق معـه بحـق
) من قانون الضریبة العامـة علـى المبیعـات  مـن انـه یتعـین علـى المحكمـة فـي الحالـة التـي تقـرر فیهـا رد ٥٧المادة (

ن الدعوى المدعي كلیا أو جزئیا؛ أن تقضي في الدعوى نفسها بفـرض التعـویض المـدني المقـرر یشـكل عائقـا للحـد مـ
حق التقاضي، ...وتحمیل اللجوء إلیه أعباء مالیة تخص جهة من المتقاضین دون آخر ذلك أن بعض الـراغبین فـي 
ــدائرة  ــم یكــن غــالبیتهم ســوف یحجمــون عــن مقاضــاة تلــك ال إقامــة الــدعاوى ضــد دائــرة ضــریبة الــدخل والمبیعــات أن ل

علیــه الحكــم بالغرامــات المقــررة بعــد أن تكشــف  تحاشــیا للــرد الجزئــي أو الكلــي أو حتــى الشــكلي لقضــایاهم بمــا یبنــى
عملیــاتهم الحســـابیة البســـیطة بأنهــا ســـتكون باهظـــة فــي حالـــة رد دعـــواهم أو أجــزاء منهـــا وبمـــا یــرون معـــه أن اللجـــوء 
للقضاء مخاطرة مالیة لا تحمد عقباها، وحیث أن القید الذي تضمنه النص المطعون بـه لا تسـتلزمه عملیـة التقاضـي 

للمـواد  ) .....٥٧) مـن الفقـرة (و) مـن المـادة (٢وتأسیسا على ما تقدم ولمخالفـة نـص البنـد(  معه.... وإنما تتعارض
) من الدستور نرى خلافا للأكثریة المحترمة أن الطعن بعـدم دسـتوریة ذلـك الـنص فـي ١٢٨/١) و(١٠١/١) و(٦/١(

 محلة، وانه یتعین الحكم بعدم دستوریته واعتباره باطلاً.
ــــــــــــــــحك المنشــور فــي الجریــدة  ٢٥/٦/٢٠١٨الصــادر بتــاریخ:  ٢٠١٨) لســنة ٣م المحكمــة الدســتوریة الأردنیــة رقــم: (ــ

 ٥٥٢٣الرسمیة العدد: 



    د. عبدالرؤوف أحمد الكساسبة        ٢٠١٤) لسنة ٣٤ون ضریبة الدخل الأردني رقم (ــــمدى تحقق العدالة الدستوریة في قان 
  

 

 ٢٩٨ 

وثانیهما: مع الفرض غیر المسلم به أن هناك سوء نیة ویهدف المكلف من خلالها إلى المماطلة فإن 
آلاف  ٤م یغفل عن هذا؛ حیث فرض غرامة تأخیر على أي مبلغ یتأخر الوفاء به بواقع المشرع ل

) حیث ٣٥)% سنویاً حسبما جاء في المادة (٢٠،٨عن كل أسبوع، أي بفائدة سنویة تصل إلى (
توریدها في المواعید المحددة بموجب أحكام  هذا  أوفي حال عدم دفع الضریبة  -"أجاء فیها: 

أي مبالغ  أوبالألف من قیمة الضریبة المستحقة  أربعةغرامة تأخیر بنسبة  الدائرة القانون تستوفي
وعلیه هل یعقل أن یعمد  أي جزء منه" أوتأخیر  أسبوعكل  توریدها وذلك عن أویتوجب اقتطاعها 

مكلف إلى دفع غرامة سنویة بهذا المقدار وهو قادر على أخذ قرض من البنك مثلاً بفائدة أقل من 
 كثیر.ذلك ب

) ١٠١/١وتتجلى المخالفة الدستوریة هنا من خلال تقیید حق التقاضي المنصوص علیه في المادة (
من الدستور الذي قال: "إن المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونها"، فقیام المشرع 

لبعض لتحرمهم حق بفرض عقوبات مالیة یشكل قید على فتح المحاكم أمام الجمیع ویجعلها مغلقة تجاه ا
 اللجوء لحامیهم الطبیعي، ویرهب أي مكلف اللجوء إلیها تجنبا لعواقب أكثر إرهاقاً من اللجوء للقضاء.

/ج) لكونه یشكل مخالفة ٦٦وبناءً على ما سبق فإن الباحث یرى ضرورة إلغاء ما جاء في المادة (
للجوء للقضاء بوصفه صمام دستوریة صریحة لضمان حق التقاضي وقید یمنع أصحاب الحقوق من ا

 الأمان والحامي للأفراد في مواجهة الإدارة.
 

 الخاتمــة:

تعتبر العدالة في توزیع الأعباء الضریبیة ومدى توافقها مع القدرة التكلیفیة للمكلفین من أهم العناصر 
ذه العدالة بما التي تعنى بها التشریعات الدستوریة مما یلزم التشریعات الضریبیة على مراعاة وترسیخ ه

 یتوافق مع قدرة المكلفین التكلیفیة وتحمیلهم ذات الأعباء الضریبیة في حال تماثلت مراكزهم القانونیة.

ورغم ذلك وجدنا المشرع الضریبي الأردني قد أخل بأهم الضمانات الدستوریة المقترنة بالعبء 
باحث إلى عدم توافق هذه الضریبي في العدید من النصوص الناظمة لهذه الأعباء حیث خلص ال

النصوص مع مبادئ العدالة من جانب ناهیك عما فرضه المشرع من قیود على حق التقاضي للمكلفین 
 المتظلمین من الأعباء الضریبیة مبینین ذلك في النتائج والتوصیات الآتیة: 
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 النتائج:

من أرباح  نشخاص الطبیعییعدم تحري العدالة في كیفیة تقاص الخسائر المدورة والمتحققة على الأ -١
 السنوات اللاحقة من حیث تقدیمها على تنزیل الإعفاءات العائلیة.

مخالفة المبادئ الدستوریة في زیادة العبء الضریبي عن الدخل المتحقق من مكافأة نهایة الخدمة  -٢
 بأثر رجعي. ٢٠١٤إلى  ٢٠١٠عن السنوات 

والمتقاعدین رغم التباین العكسي في عدم المساواة في الإعفاءات الشخصیة بین العاملین  -٣
 الإعفاءات الشخصیة.

عدم العدالة بین شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة من جانب؛ وبین شركات المساهمة  -٤
العامة أو المساهمة الخاصة من جانب آخر، من حیث مساواتهما في الخضوع للعبء الضریبي 

شخصیة، وفي المقابل الإبقاء على الذمم المالیة  دون أن یستفید مساهمین الأولى من إعفاءاتهم
 الخاصة لهم ضامنة لدیونها خلافا للمساهمین في شركات المساهمة العامة أو المساهمة الخاصة.

الازدواج الضریبي المقصود على الشركات الأردنیة من خلال العبء الضریبي المفروض مرتین  -٥
 مارس ذات النشاط وتحقق لها دخل مماثل.على دخلها من الخارج مقارنة مع شركات أخرى ت

/ج) التي تفرض غرامة على المكلفین الذین یلجئون للقضاء ٦٦عدم الدستوریة الواردة في المادة ( -٦
 بما یعادل ما خسروه في دعواهم.

 التوصیات:

إعادة ترتیب أولویات تنزیل الخسائر المدورة من السنوات السابقة لتصبح لاحقة للإعفاءات  -١
ولیس سابقة لها حسبما جاء بتعریف الدخل الخاضع للضریبة الوارد في المادة الثانیة، الشخصیة 

بحیث تنزل هذه الإعفاءات أولا ثم یجري تقاص الخسائر السابقة من الدخل المتحقق في السنوات 
 اللاحقة.

ى إل ٢٠١٠تعدیل آلیة احتساب العبء الضریبي عن مكافأة نهایة الخدمة المتعلقة في السنوات  -٢
) ٢٨كما كان معمول به في قانون رقم: (–) %٥٠وذلك بمنح هذا الدخل إعفاء مقداره ( ٢٠١٤
للمساواة بین من یتحقق لهم هذا الدخل مع آخرین تحقق لهم مثله وتمتعوا بهذا -٢٠٠٩لسنة 

) وذلك بمنحهم فقط ١٢/أ/٤الإعفاء ولیس كما هو معمول به في القانون الحالي بموجب المادة: (
 مقداره خمسة آلاف دینار من إجمالي الدخل المتحقق عن هذه الفترة. إعفاء

 العمل على المساواة في الإعفاءات الشخصیة بین العاملین والمتقاعدین. -٣
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إعادة توزیع الدخل المتحقق من شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة؛ على مساهمیها  -٤
ذا الدخل مع دخولهم الأخرى وذلك لكون ذممهم الخاصة ضامنة لدیونها ومحاسبتهم على ه

) لسنة ٥٧بتعدیل التعریف الوارد في المادة الثانیة للشخص الاعتباري، كما كان الحال في قانون (
 ، وذلك من خلال استثناء شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة من هذا التعریف.١٩٨٥

تحققة لها من أرباح فروعها تقاص الضرائب التي تدفعها الشركات الأردنیة عن الدخول الم -٥
الأجنبیة في الخارج من الضرائب المتحققة علیها في الأردن شریطة عدم المساس بالضرائب 
المستحقة على الدخل المتحقق لها داخلیا وعدم الاكتفاء باعتبار الضرائب المدفوعة في الخارج 

 /أ).٦مجرد نفقات إنتاجیة كما جاء في المادة: (

) والتي تفرض غرامة جزائیة على أي مكلف على كل من یلجأ ٦٦من المادة: ( إلغاء الفقرة: (ج) -٦
إلى القضاء تعادل مثل ما خسر في دعواه أمام القضاء لما تشكل من قید على الحق في 

 التقاضي.
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